
    الإقنـاع

  فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه .

   الأمر الثاني : أن يشهد عليه ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول : أحرار كانوا أو

عبيدا يصفون الزنا بزنا واحد فيقولون : رأيناه مغيبا ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها

كالميل في المكحلة أو الرشاء في البير ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة

الشهادة عليهما ولا يعتبر ذكر مكان الزنا ولا ذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل

ولا ذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها

والتشبيه تأكيد ويشترط أن يجئ الأربعة في مجلس واحد : سواء جاؤا متفرقين أو مجتمعين

وسواء صدقهم أو لا فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع

أو لم يكملها - فهم قذفة : وعليهم الحد وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم - فعليهم

الحد وإن شهدوا أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم أو مات أحد الأربعة قبل وصف الزنا فلا حد

عليهم فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع وإن كان أحد الأربعة زوجا - حد الثلاثة : لا

الزوج إن لاعن وإن شهدوا أربعة : فإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء - حدوا للقذف وإن

شهدوا عليها فتبين أنها عذراء لم تحد هي ولا الرجل ولا الشهود وتكفي شهادة امرأة واحدة

بعذرتها وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وثنان أنه زنى بها في بيت أو

بلد أو يوم آخر أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء واثنان أنه زنى بامرأة سوداء - فهم

قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت

صغير عرفا واثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض أو

قائمة واثنان في أحمر أو نائمة - كملت شهادتهم وإن كان البيت كبيرا والزاويتان

متباعدان فهم قذفة والقول في الزمان كالقول في المكان متى كان بينهما زمن متباعد لا

يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم فإن تقاربا قبلت وإن

شهدا أنه زنى بها مطاوعة وآخران مكرهة - لم تكمل وحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة وحد

الأربعة لقذف الرجل وإن شهد أربعة فرجعوا أو بعضهم قبل الحد - حد الأربعة وإن رجع أحدهم

بعد الحكم حد وحده إذا طالب به قبل موته ولأنه ورث حد القذف يحد بطلب الورثة وعليه ربع

ما تلف بشهادتهم ويأتي في الرجوع عن الشهادة وإذا ثبت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهور

عليه لم يسقط الحد وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تكمل البينة ولم يجب الحد فإن

كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا - جاز الحكم بها وإقامة الحد : وإن شهدوا بزنا

قديم أو أقر به وجب الحد وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة



وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة - لم يحد المشهود عليه ويحد الأولون للقذف

وللزنا وكل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ويدخل في اللواط

ووطء المرأة في دبرها وإن أوجب التعزير : كوطء البهيمة والأمة المشركة والمزوجة - قبل

فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها وإن حملت امرأة لا زوج لها لا سيد لم تحد

بمجرد ذلك وتسئل استحبابا : فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا -

لم تحد ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا

تم والوقوف ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع أو بألا يقر ويكره لمن علم بحاله أن

يحثه على الإقرار
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